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Abstract 

Administration plays a significant role in creating civil contracts, 

while its role in the case of administrative contracts is limited. This 

is due to the privacy associated with these contracts, where the 

legislator intervenes to regulate administrative contracts. This is 

based on considerations related to financial dependency and 

ensuring the implementation of public projects, as well as other 

considerations related to selecting contractors based on competition, 

equality, and transparency. These considerations confine the 

administration's freedom in contracting. The necessity for the 

administration to adhere to the principle of transparency in the 

procedures for concluding administrative contracts is an important 

constraint that responds to the administration's freedom in 

contracting. In order for administrative contracts to fulfill their 

intended role, they must be free from administrative and financial 

corruption, which primarily leads to wasting public funds and 

damaging public resources of the state. This, in turn, weakens 

national economy. So, without transparency, the procedures 

preceding the conclusion of such contracts are flawed. Bidders have 

the right to challenge the administration's decision to award the 

tender before the judiciary. The lack of transparency in these 

procedures increases the possibility of a significant entry point for 

corruption in the management of such contracts. Forms of 

corruption may include designing specifications in favor of a 

specific bidder, withholding contract-related information, adopting 

contracting methods that do not achieve competition among the 

candidates, justifying these methods by claiming exceptional 

circumstances, leaking information about potential bidders' offers, 

excluding a bidder by imposing impossible conditions, or providing 

certain privileges to a bidder in exchange for favors to employees. 

Transparency requires the availability of information regarding the 

terms and conditions for contracting with the administration. 

Keyword: Administrative Contracts- Administrative Corruption- 
Transparency 

Transparency in Concluding Administrative Contracts: A 
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 المستخلص

برام  إنشاء العقود المدنية، بينما دورها في حالة  إكبير في    اثر    للإدارةيكون  

الخصوصية،  بقدر من  العقود  هذه  به  تتمتع  لما  وذلك  يكون محدودا،  ادارية  عقود 

العقود   لتنظيم  المشرع  يتدخل  بالاعتماد داريةالإحيث  تتعلق  لاعتبارات  وذلك   ،

المالي وضمان تنفيذ المشروعات العامة، واعتبارات اخرى تتعلق باختيار المتعاقد 

قيودا على   الاعتبارات  تعد هذه  ثم  والشفافية، ومن  المنافسة والمساواة  اساس  على 

جراءات ابرام إالشفافية في    بمبدأ فضرورة التزام الادارة   .تعاقد الفي    الإدارة  ةحري

التي ترد على حرية الادارة في التعاقد، وان   مهمةالعقود الادارية يعد من القيود ال

العقد الاداري يعد من اهم الوسائل التي تلجا اليها الادارة في سبيل اشباع حاجاتها  

من الخدمات، وحتى تؤدي العقود الادارية دورها بالصورة المرجوة يجب ان تكون  

اهدار  الى  اساسية  بصورة  يؤدي  الذي  والمالي  الاداري  الفساد  مداخل  عن  بعيدة 

الاقتصادات  في  يستتبع ضعفا  مما  للدولة  العامة  بالمقدرات  والاضرار  العام  المال 

التعاقدية   اليها العملية  الوطنية وان مبدا الشفافية من المبادئ الاساسية التي تخضع 

في ابرام العقود الادارية وبدونه تكون الاجراءات التي تسبق ابرام تلك العقود غير  

 بإرساءصحيحة حيث يحق للمتقدمين على العطاءات الاعتراض على قرار الادارة  

المناقصة امام القضاء، وتؤدي الى احتمال وجود مدخل كبير لنمو الفساد في ادارة 

تتمثل   حيث  التعاقدات  مقدم أتلك  لصالح  المواصفات  تصميم  في  الفساد  وجه 

الخاصة   المعلومات  حجب  او  بعينه،  لا   عتبا ا  وأبالعقد،  للعطاءات  للتعاقد  اساليب 

تحقق المنافسة بين المرشحين للتعاقد، وذلك بحجة وجود ظروف اضطرت الادارة 

ساليب، او تسريب معلومات عن عروض المتعاقدين المحتملين،  اللجوء الى هذه الأ

مقدم  افادة  بغية  او  تعجيزية،  شروط  بوضع  العطاءات  مقدمي  احد  استبعاد  او 

امتيازات  للموظفين  قدم  اخر  المعلومات   عطاءات  توافر  تقتضي  فالشفافية  معينة، 

 حول شروط وظروف التقدم للتعاقد مع الادارة.

 الوضوح والجلاء  –داري الفساد الإ –دارية العقود الإ  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

نواعه تختلف باختلاف بيئاات أدرجة انتشاره ودارة، نشأ معها الفساد الاداري، ولكن ن نشأت الإأمنذ  

العمل وظروف المجتمعات ومع ان الديانات السماوية وغيرها من النظم الوضعية، كانت من خلال تعاليمها 

داري وتحارباه، الا اناه اساتمر ماع الدينية او توجيهاتها الاخلاقياة، تحااول ان تقضاي علاى هاذا الفسااد الإ

 استمرار ضعف النفس البشرية وطغيان حب المادة.

ن تداول مصطلحات حديثة مثل العمولة والثورة التكنولوجيا الرقمية والاتصالات وماا رافقهاا مان إو

عادة ترتيب المفاهيم والقيم التقليدية واعادة النظر بها بماا إنسان وذلك من خلال  تحولات، قد غيرت حياة الإ

يتوافق مع متطلبات العصر الجديد، اذ ظهرت من ضمن هذه المفاهيم ظاهرة الفساد الاداري، وظهر ضامن 

سياقات هذا التطور والحداثة لغة ذات مفردات ومصاطلحات جديادة نسابيا كالشافافية، فالا يكااد يخلاو مقاام 

للحديث او النقاش عن مكافحة الفساد سواء كاان سياسايا او اقتصااديا او اجتماعياا مان دون ان تكاون كلماة 

المهماة فاي نطااق العمال الاداري علاى  باادئالشفافية حاضرة فيه، ولهذا السبب اصبح مبدا الشفافية من الم

قليمي والوطني، ولاسيما بعد الازمات المالية التي انتشرت في اغلب الدول، وتباين بعاد الصعيد الدولي والإ

دارياة لهاذه دراسة هذه الازمات ان السبب الرئيس لها تفشي ظااهرة الفسااد الاداري والماالي فاي الانظم الإ

 الدول.

 .اولا: اهمية البحث 

ان الشفافية اصبحت من اهم الوسائل الحديثة التي تساهم فاي الحاد مان الفسااد الاداري كونهاا تعتماد 

على معايير الدقة والوضوح في الاعلان، "وتمكين الافراد والاجهزة الرقابية من" التوصل الى المعلوماات 

 بسهوله ويسر، ومن خلالها يتم الوصول الى تطبيق السليم للحكم الرشيد.

 .ثانيا: هدف البحث

هام معوقاتهاا، أان الهدف من البحث هو بيان ماهية الشفافية من خلال تعريفها وبياان اهميتهاا وذكار 

"الشفافية في مجال العقود الادارية"، فضلا عان بياان الاثار المترتاب علاى عادم   بمبدأومدى التزام الادارة  

 .المبدأالتزام الادارة بهذا 

 .ثالثا: مشكلة البحث

 التساؤلات التالية: نتكمن مشكلة البحث في الاجابة ع

 ؟برز معوقات الشفافيةأما هي  -1

 ؟الشفافية بمبدأماهي النتائج المترتبة على عدم التزام الادارة  -2

 الإدارية؟الاثر المترتب على غياب الشفافية في مجال العقود  -3

 رابعا: منهجيه البحث

حكااام ساانتبع فااي بحثنااا "الماانهج التحليلااي المقااارن، ماان خاالال" تحلياال "النصااوص القانونيااة والأ

 القضائية"، وكذلك مقارنة القوانين في كل من فرنسا ومصر والعراق.

 خامسا: هيكلية البحث

تي، المبحاث الاول: ماهياة "تناول البحث الموضوع من خلال مقدمه" وثلاثة مباحث وعلى النحو الأ

ما الخاتمة أ، الاساس القانوني للشفافيةالمبحث الثالث:  و، الاساس القانوني للشفافيةالشفافية، المبحث الثاني:  

 هم النتائج والتوصيات.أفقد تطرقنا فيها الى 
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 ول المبحث الأ

 ماهية الشفافية 

الاخيرة ولا يزال يكتنفه  الآونةتعد الشفافية الادارية من المفاهيم الحديثة التي كثر الحديث عنها خلال 

ولبياان هاذا  (1) الكثير من الغموض ويحمل معاني لها علاقة بعدة مفاهيم منها المصداقية والعدل والوضاوح

تحديد مفهوم الشفافية لغة واصطلاحا وتمييزها عن غيرها مان المصاطلحات   بالتفصيل يقتضي ابتداء    المبدأ

وهذا ما سانتناوله فاي المطلاب   الافصاح والاعلان والتحذير والتبصير، وكذلك بيان اهميتها  :المتشابهة مثل

 تي:هم متطلبات ومعوقات تطبيق الشفافية وعلى النحو الآأالاول، بينما في المطلب الثاني سنتناول فيه 

 

 ولالأ لمطلبا

 تعريف الشفافية واهميتها 

الشفافية فاي "أ  في هذا المطلب سنتناول تعريف مبدا الشفافية لغة واصطلاحا وسنبين ايضا اهمية مبد 

 :وذلك في فرعين مختلفين وعلى النحو الاتي "الإداريةمجال العقود 

 

 الفرع الاول

 تعريف الشفافية 

ولا ومان ثام نعرفاه اصاطلاحا ألبيان تعريف مصطلح الشفافية لابد من تعريفاه مان الناحياة اللغوياة  

  :وعلى النحو التالي

 الشفافية لغةولا: أ

او الستر الرقيق بحيث يرى ما وراءه واستشف اي ظهر  "من الشف وهو الثوب  لغةبالشفافية "يقصد  

ن الذي يفهم من ثوب شفاف بفتح الشين وكسارها اي اناه رقياق ويشاف وهاو الاذي إوبالتالي ف  (2)  ما وراءه

ن يبصر ما وراءه وعلى ذلاك فاان الشافافية لغاة تعناي القادرة علاى ابصاار الاشاياء أيستشف ما وراءه اي  

  (3)" ومشاهدتها بقدر معقول من الوضوح والحقيقة"الموضوعة خلف الشيء ومن ثم معرفة الاشياء 

 تعريف الشفافية اصطلاحاثانيا: 

فاي العاالم  "استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد "التي    الحديثةالشفافية هي احدى المصطلحات  

ادارة الدولة من قبل القائمين عليها "طلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية أعن ضرورة   همعبر

من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافاة المعنياين فاي مؤسساات الدولاة بغياة الحاد مان السياساات غيار 

 ."المعلنة التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح

لية الكشف والاعلان من جانب الدولة عن انشاطتها كافاة فاي التخطايط آلذا تعرف الشفافية على انها  

مفاهيمها، اي تاوفير   بأوسعوالتنفيذ وتعرف هيئة الامم المتحدة الشفافية بانها حرية تدقيق المعلومات معرفة  

بالحصاول علاى المعلوماات الضارورية للحفااظ   الشاأن  لأصحاب المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح  

  (4)ء خطاعلى مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة واكتشاف الأ
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وعرفاات الشاافافية بانهااا اتاحااة المعلومااات ووضااوح الاجااراءات والسياسااات والقواعااد والقااوانين 

والقرارات، وهي نشر المعلومات والافصاح عنها وسهولة الوصول اليهاا بحياث تكاون متاحاة للجمياع مان 

  (5) خلالها يتم القضاء على الفساد الاداري

ويمكن تعريف الشفافية في مجال العقود الادارياة بانهاا تحارر الادارة مان غموضاها وانغلاقهاا عان 

طريق وضوح وفهم القواعد التشريعية والتنظيمية، وسهولة الاطلاع على الممارساات الفعلياة، تماماا كمان 

ينظر مان خالال نافاذة ذات لاوح زجااجي شافاف غاياة فاي النظافاة، اي تعناي الوضاوح وعادم اخفااء اياة 

معلومات عن المتعاقد الاخر حتى يكون على بينة من الشيء محل التعاقد وعلى علم بما فيه من عيوب وبما 

  (6)له من امتيازات 

 نيالفرع الثا

 " الشفافية في مجال ابرام العقود الادارية" أهمية مبدأ

مور وكاذلك مهم جدا وذلك لتوضيح الأ الإداريةفي مجال العقود  هن اهمية تقرير وتفعيل مبدا الشفافيإ

للحد من ظاهر الفساد الاداري المستشري، ولا يمكن باي حال من الاحوال حصر فوائده في شتى المجالات 

وكااذلك فااان الاهااداف التنمويااة والقضاااء علااى الفقاار ورفااع مسااتويات المعيشااة للشااعوب وتحقيااق الحكاام 

الديمقراطي امور لا يمكن تحقيقها الا مع وجود مبدا عاام لشافافية يحكام ادارة كافاة الشاؤون العاماة للدولاة 

بصفة عامة وانشطة واعمال الادارة بصفة خاصة، وهذه الاهمياة تكمان مان خالال وجاود قناوات مفتوحاة 

للاتصال بين المواطنين وبين القائمين على الادارة وذلك لمحاربة الفساد الذي يستشري وخاصة فاي الادول 

النامية، حيث تتطلب الكشف عن مختلف الانظماة والقاوانين والتعليماات والاجاراءات والمعاايير والالياات 

، (7) عمليا بالمساءلة والمحاسبة في حال عدم احتارام او مراعااة تلاك الانظماة والقاوانين  للإقراربشكل عام  

الجهود المبذولاة لعالام مشاكلات الادارة الحكومياة وتكتسب الشفافية اهمية كبيرة وشهرة واسعة في مجال  

وفي مقدمتها الفساد والترهل الاداري في اجراءات العمل، فالشفافية في القوانين والانظمة تساعد على ازالة 

العوائق البيروقراطية والروتينية، كالتوقيعات والتصديقات الكثيرة وغير الضرورية، فضلا عن انها تساعد 

على تبسيط الاجراءات والتوسع في اللامركزياة، ماع وضاوح خطاوط السالطة وبسااطة الهيكال التنظيماي 

 كمبادأكما ان اهمية تقرير الشفافية وتفعيلهاا    (8)  للمؤسسات وسهولة ايصال المعلومات من القمة الى القاعدة

حال حصر فوائاده فاي شاتى مجاالات الحيااة الانساان والشاعوب   بأيةعام في ادارة الشؤون العامة لا يمكن  

عموما، ذلك ان الاهداف التنموية والقضااء علاى الفقار ورفاع مساتويات المعيشاة للشاعوب وتحقياق الحكام 

تحقيقهاا الا ماع وجاود مبادا عاام للشافافية يحكام ادارة   نلا يمكاالديمقراطي وحماية حقاوق الانساان اماور  

مان   الشافافية  هبصفة عامة وانشطة واعمال الادارة بصفة خاصة، وتظهار اهميا  كافة  الشؤون العامة للدولة

خلال دورها في تمكين المعنين بالقرارات الصادرة خاارم المؤسساة وداخلهاا والعمال علاى تلبياة الحقاوق 

دارة عمليات البيانات الداخلية وتسمح بتوعية إالعامة من خلال مشاركتهم في المعلومات والمساعدة في فهم  

 .المواطنين واطلاعهم على الخيارات المتاحة

ن تحقيق الشفافية في هذا المجال يحتل قدرا كبيرا ألى مجال ابرام العقود الادارية نجد  إواذا ما نظرنا  

تعد الشفافية اداة لحماية المال العامة من الهادر والضاياع، فهاي تخلاق مناخاا يصاعب ان حيث، من الاهمية 

و المقااولين او أيتستر وراءه الفساد، وتسهل كشف التلاعب والتواطؤ وتمنح كل ذي مصلحة من الماوردين 

افراد المجتمع او موظفي جهاز الرقابة او مؤسسات تمويل الالية التي يستطيعون من خلالها ان يتحققوا بان 

عملية الشراء واختيار المتعاقاد ماع الجهاة المعنياة قاد تام فاي جاو مان النزاهاة والاساتقامة ووفاق القواعاد 

 

صدام محمد محمود الحيال ، دور الشفا،ية ،  تعزيز البعد الثنا،  للمعلومات المحاسبية، مجلــة تكريــت للعلــوم اكداريــة (  5)
 121، ص 2008، 10، العدد 4واكاتصادية، المجلد 
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الشفا،ية والمساءلة ،  الحــد مــن الفســاد اكداري ،ــ  النراعــات الحكوميــة، د. ،ار  بن علوش بن بادي السبيع ، دور (  7)
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  ةدراسة مقارن -الشفافية في ابرام العقود الادارية  
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 الجواناب بتوفير المعلوماات وتحقياق الشافافية ياؤدي الاى معرفاة المتعاقاد ، والمعايير التي عملوا بها مسبقا

ن لى نوع من التاوازن العقادي فاي مرحلاة تنفياذ العقاد لأإللعقد والشيء محل العقد مما يؤدي  كافة  القانونية  

التطور العلمي والتقدم التكنولوجي اللذان اصابا الحياة المدنية المعاصرة اصابح لهاا الاثار الباال  فاي ايجااد 

  (9)د برام العقإوخلق تفاوت كبير فيما بين المورد والمتلقي عند 

 

 المطلب الثاني

 الشفافية متطلبات ومعوقات تطبيق 

جموعاة مان المتطلباات والتاي تعمال ملتطبيق الشفافية بصورة صحيحة لا تقبل الشك لابد من وجود 

ثنااء التطبياق تواجاه عادة مشااكل ومعوقاات والتاي مان أدارية على نهج واحد، لكنها على تثبيت العملية الإ

الشافافية  ألاى تطبياق ساليم لمباد إللوصاول  اتجازوهاخلالها تاؤثر علاى ساير العمال الاوظيفي مماا يتطلاب 

لى فرعين الاول نتناول فيه متطلبات الشافافية بينماا فاي الثااني إكثر لابد من تقسيم هذا المطلب  أوللتوضيح  

 .نتناول فيه معوقات الشفافية وعلى النحو التالي

 

 الفرع الاول

 متطلبات الشفافية 

دارة العاماة، فاالتطوير لا يجاوز ن من متطلبات الشافافية هاي احاداط تطاوير اداري فاي اجهازة الإإ

معاملته بصورة منفصلة عن جوانب التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن البشارية، ولا باد 

  (10) داريحداط تنسيق مستمر بين الاجهزة المعنية بتطوير الموارد البشرية والتطوير الإإمن العمل على 

دارة التنموية هداف الإأائد كثيرة في مجالات عدة، كونها تعزز ون تطبيق الشفافية يؤدي الى تحقيق فإ

للمجتمع وتحمي حقوق الافراد وتنمي العملية الديمقراطية خاصة في مجال العقاود الادارياة، ولتحقياق ذلاك 

 :لابد من توافر مجموعة من المتطلبات وهي

الصفة المهنية علاى الخدماة المدنياة والحاث علاى   بإضافةالتقليل من مظاهر البيروقراطية ويكون ذلك   -1

الحاجات  بإشباعجل تحقيق هدف الادارة الاسمى والذي يتمثل أالوظيفة من  بأخلاقيات ضرورة الالتزام  

 . (11) المحلية للمجتمع

 ".نظمة والتشريعات صحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات والأأو"الالتزام بتزويد المواطنين  -2

المصالحة فاي الوصاول والاطالاع والحصاول علاى البياناات والمعلوماات صاحاب  أحق الماواطنين و -3

 .نظمة والتشريعات والوثائق الحكوميةوالأ

حق الماواطنين واصاحاب المصالحة فاي الوصاول والاطالاع علاى اجتماعاات وماداولات القطاعاات  -4

 .الحكومية

 . (12) صحاب المصلحة في معرفة طرق واليات المساءلة ومواعيد الطعنأحق المواطنين و -5

لى إتهيئة الوسائل العلمية اللازمة لتطبيق الشفافية في الوقت الصحيح لغرض تحقيق الهدف الذي يسعى  -6

 .لهذه النصوص القانونية تحقيقه المشرع من خلال سن

 

 .60، ص 2007د. تغريد عبد الحميد ابو المكارم، اكلتزام باكعلام ،  عنود ننل التكنولوجيا، جامعة عين شم ، ( 9)
( ،ــ  الحــد مــن الفســاد OTد. عامر عبد اللريف كامم العــامري و د. جاســم مشــتت دواي، تــاثير الشــفا،ية التنميميــة )(  10)

 .82اكداري والمال ، بحث منشور ،  كلية التننية اكدارية، جامعة بغداد، ب ت، ص 
 .334، ص 1998د. عبد شخبانة، الشفا،ية ،  الخدمة المدنية )تجربة ديوان الراابة والتنيي  اكداري(، اكردن، ( 11)

د. ،ار  بن علوش بن بادي السبيع ، دور الشفا،ية والمساءلة ،  الحد من الفساد اكداري، رســالة ماجســتير، جامعــة (  12)
 .33، ص 2010نايف العربية للعلوم اكمنية، 
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نظماة دارة الخاصة بالجودة الشاملة من خلال الحاث علاى تحساين وتطاوير الأالاعتماد على مفاهيم الإ -7

 .دارية بصورة مستمرةوالاجراءات الإواللوائح 

تمكين الموظف من ممارسته للعمل الاداري بمختلف انواعه ودرجاته من خلال تشجيع سياسة الدوران  -8

 داري مادة طويلاةالوظيفي، التي تعني عدم استمرار الموظفين خاصة في المراكز العليا في الموقاع الإ
(13) . 

تصحيح العلاقة بين الحكوماة والقطااع الخااص والمجتماع المادني مان خالال المراجعاات المساتمرة " -9

رساااء قواعااد الديمقراطيااة فااي جميااع إللممارساات والقااوانين التااي تحكاام هااذه العلاقااات وتصاحيحها و

 . (14) واعطاء الاعلام حق الرقابة "القطاعات العاملة

جراءات مكتوبة ومعلنة تحمي المواد البشرية في المؤسسات، من الممارسات غيار المهنياة، بماا إتبني  10- 

 الإدارة.لية اختيار المتعاقدين مع آسس التوظيف، والتقييم والتدريب والترقيات وسلم الرواتب، وأفيها 

عمال المؤسساات   ن تتولى هيئة هيئاات رقابياة تكاون مساتقلة عان السالطة التنفيذياة بمراجعاةأينبغي    11-

ن تقدم هذه الهيئات تقارير الى السلطة التشريعية والمواطنين في الوقت المناساب تباين فيهاا أدارية والإ

   .نجازها وتكلفة تلك المشاريعإالحسابات المالية والمشاريع المزمع 

مان خالال ذلاك  لأناهعالاه أن تطبيق الشفافية يتطلب وجود ما تام ذكاره  أمن خلال ما تقدم يتبين لنا ب

والتاي تضامن   الإدارياةومن ضمنها مجال العقاود    داريةالإالشفافية في جميع المجالات    أنكون قد طبقنا مبد 

 .ي شبهات في ذلكأفضل الخدمات دون وجود أللجميع الحصول على 

 

 الفرع الثاني

 معوقات الشفافية 

 :الشفافية في المؤسسات الحكومية هي أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق مبد أن من إ

دارية مما يشكل عائقا في تطبياق الشافافية جراءات الإإالاستمرار بتطبيق الانظمة البيروقراطية وتعقيد   -1

الادارياة وتطاوير  بالإصلاحات الادارية خاصة في مجال العقود الادارية، مما يستوجب ضرورة القيام 

 .الاداريالعمل  

ن الشفافية في بعض الاحيان تتعرض للخروقات من قبل فئة من الموظفين يميلون الى الثرثارة وساعي إ -2

 الإدارة.ن تعارضت مع اهداف إستغلال هذه المعلومات لتحقيق اهدافهم الخاصة وإ

 .هداف تحتام الى موضوعية ووضوحتواجه الشفافية صعوبة في تحديد اهدافها كون الأ -3

والفوضى في عمليات تحديث والتطوير التي تستهدف الانظمة السائدة واستبدالها   اجيةالازدووجود   -4

 .  (15)  لياتها الجديدةآنظمة تحكمها معايير الشفافية وأب

عالام لوساائل الإ ة دور التوعي عدم وجود الانظمة والتشريعات اللازمة لتعزيز الشفافية وكذلك تدني-5

هميااة الشاافافية أالااوعي العااام ب فضاالا  عاان ضااعف الشاافافية ومؤسسااات المجتمااع الماادني فااي تطبيااق 

 الإداري.والمساءلة في الحد من الفساد 

الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمات خالية من المبادئ والقيم الانسانية والادارية، والثقافة التنظيمية -6

نظمة التي تسير عليهاا المنظماة، اضاافة الاى اشاكاليات هي ثقافة ناتجة من خلال القواعد واللوائح والأ

 .و الموظفين فيهاأهداف العاملين أانعدام ثقافة الانتماء التي يتم من خلالها دمج اهداف المنظمة مع 

 

، ص 2000د. باسم العموش، السياسات الحكومية والسياسية نحو شفا،ية اردنية، مؤسســة اكرشــيف العربــ ، عمــان،  (  13)

69. 
مشرف بن عل  عبدالله، درجة ممارسة الشفا،ية ،  الجامعات السعودية ومعيناتها وررق تحسينها، ارروحة دكتــوران، (  14)

 .28، ص 2014كلية التربية، جامعة ام النرى، 
د. صالح عبد عايد و د. نامر احمد المنديل، دور الشفا،ية ،  الحد من الفساد اكداري، مجلة العلــوم النانونيــة، جامعــة (  15)

 .227، ص 2018بغداد، 
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دارة والموظفين  انفراد المسؤولين في اتخاذ القرارات وعدم وجود قنوات اتصال واضحة بين الإ-7

 .  (16)  عدم توافر حوافز للمبدعين من العاملين في المؤسسات   فضلا عن

 

 الثاني  بحثالم

 ساس القانوني للشفافية الأ

ن أن بيان الاسس التي تستند اليها الشفافية والمستمدة من المبادئ العامة للقاانون كماا أمما لا شك فيه  

ناه مان الضاروري ان نعارض لهاذه أهمياة بمكاان لاذا نجاد سس المستمدة من النصوص القانونية من الأالأ

 .سس في فرعين وعلى الوجه التاليالأ

 

 ولالأ مطلبال

 الاسس المستمدة من المبادئ العامة للقانون 

نه يرشدنا عن طبيعاة الشافافية وهال تصالح لتكاون ساس القانوني للشفافية من الاهمية لأن تحديد الأإ

م نمتنع عن اطالاق أاحد الالتزامات الواردة بنصوص العقد او القانون لنطلق عليها تسمية الالتزام بالشفافية  

هذا الاسم القانوني لتصبح الشافافية مجارد هادف او غاياة يساعى اليهاا المشارع دون ان تكاون التزاماا مان 

حسن النية ومبدا مستلزمات العقد باعتبارهما مان المباادئ أ الالتزامات القانونية وعلى هذا سوف نتناول مبد 

 .العامة للقانون وعلى النحو التالي

 

 ولالفرع الأ

 حسن النية  أمبد

ن مبدا حسن النية يقتضي الكشف عن حقيقة الشيء محال العقاد وبياان حقيقتاه وعادم اخفااء عياوب إ

ن حسن النية يتفق مع الشفافية التي تعني اظهار الحقيقة كاملاة ومجاردة، لاذا فاان إالشيء محل التعاقد بهذا ف

ساس الحقيقي للشفافية بما تعنيه من الوضوح والاظهار وعدم الاخفاء، فضلا عان ان مبدا حسن النية يعد الأ

الغاية المقصودة من العقد لن تتحقق الا اذا كان مبنيا على حسن النية منذ بدايته فلا يتسنى بحاال تنفياذ العقاد 

كما ان الشفافية بما تعنياه مان   ،(17)بحسن نية وقد ساءت نية المتعاقدين في المرحلة السابقة على هذا التنفيذ  

الوضوح والاظهار تستند الى مبدا حسن النية لان مبدا حسن النية يقتضي من المتعاقد القيام بكل ما من شانه 

تمكين المتعاقد الاخر من الحصول على اقصى منفعة من التصرف القانوني المبارم بينهماا وذلاك لا يتحقاق 

ذا افصح وكشف واظهر الطرف المتعاقد لشريكه في العقد او التصرف القانوني الحقيقة المجردة للشيء إالا  

ن محل التعاقد، وهكذا فان مبدا حسن النية يعطي للقاضي سلطة تفسير العقاود وتنفياذها بحسان نياة نظارا لأ

  .(18)د برام العقإالطرفين لم يتعرضا للحكم المطلوب عند 

 

 الفرع الثاني

 مستلزمات العقد

لزام المتعاقد بما إنه لا يقتصر العقد على  أو عراقي تنص على  أن القوانين المدنية سواء كان مصري إ

ورد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته وفقا للقاانون والعارف والعدالاة 

 

عبد العزيز داؤد خلف المعين ، دور الشفا،ية ،  مكا،حة الفساد اكداري، رســالة دبلــوم عــال ،ــ  النــانون العــام، كليــة (  16)
 .66، ص 2018الحنوق، جامعة الموصل، 

 .95، ص 2011د. منى ابو بكر الصديق، اكلتزام باعلام المستهلك عن المنتجات، جامعة المنصورن، ( 17)
 .117د. عصاد احمد البهج ، مصدر سابق، ص ( 18)
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بحسب طبيعة الالتزام فللقاضي وفقا لهذه القاعدة العامة ان يضيف الى مضمون العقد ما يقضاي باه القاانون 

العام الذي يقضي بضرورة تنفيذ العقاود بطريقاة تتفاق ماع حسان النياة أ  طار المبد إو العدالة في  أاو العرف  

ن القانون نظام اجتماعي يهدف الى حماية الفرد وتحقياق التاوازن مراعيا في ذلك المرغوب فيه اجتماعيا لأ

بين المصالح المختلفة، ويتعين على القاضي ان يقدر ما اذا كان في اضافة التزام الى مضامون العقاد يحقاق 

وعلى هذا يجب علاى القاضاي عناد خلاو نصاوص العقاد مان عالام ،(19)تنظيم افضل للعلاقات بين طرفيه  

للخلاف المطروح ان يتصدى لحسم هذا الخلاف وفقا لطبيعة العقد في حدود القانون وعناد عادم وجاود حال 

ن يبحث في حكم العرف الجاري ليجد حلا لهذا الخلاف وعند عدم ألهذا الخلاف في حدود طبيعة العقد فعليه 

لاى مباادئ العدالاة إوجود حالات مثلا يمكن الاستناد اليها من الاعراف الموجاودة فعلاى القاضاي الاحتكاام  

 .(20) نه باشر عمل المشرعأن يحكم بحسب القواعد التي كان سيضعها هو لو أوعليه 
 

 الثاني المطلب

 سس المستمدة من النصوص التشريعية الأ

المواثيق الدولية، والنصاوص القانونياة فاي لبيان الاسس المستمدة من النصوص التشريعية سواء في 

 تي:التشريعات المقارنة وذلك في فرعين وعلى النحو الآ
 

 ولالفرع الأ

 الشفافية في المواثيق الدولية  أساس التشريعي لمبدالأ

وسانتناول بياان هاذه المواثياق   أنصت معظم المواثيق الدولياة والاتفاقياات الاقليمياة علاى هاذا المباد 

  :بالتفصيل التالي

غفاله والتاي إو  أالشفافية من المبادئ التي لا يمكن التنازل عنه    أالشفافية في المواثيق الدولية: يعد مبد 

خيرة في جميع مفاصل الحياة ومن أجال الحاد مان ونة الأداري الذي تنشر في الأاعتمدت للحد من الفساد الإ

الظاهرة الخطيرة فإن المواثيق والاتفاقيات الدولية نصت عليه في مضامونها بشاكل غيار قابال للجادال هذه  

     :وفيما يلي عرض لأهم هذه المواثيق

( 19: نص هذا الإعلان على ضمان مبدأ الشافافية فاي الماادة )م  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    -أ 

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء "إذ جاء فيها:  

دونماا اعتباار  "من دون مضايقة، وفي التماس الأنبياء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسايلة

لاحظ أن هذه المادة لم تتطرق إلى الشفافية بشكل مباشرة، وإنما ذكرتها ضمن أمور تعد مان نللحدود"،  

جوهر مبدأ الشفافية منها حرية الأشخاص في الاطلاع على البيانات والمعلومات والأفكار السائدة وعدم  

 . (21) جواز تقييده بأي شكل من الأشكال

: يعد هذا العهد معاهدة متعددة الأطراف، دخال م1966ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية   

وناص علاى وجاوب التازام اطاراف المعاهادة بااحترام الحقاوق م    1976/ آذار /    23نطاق النفااذ فاي  

( مناه علاى: " 19المدنية والسياسية للمواطنين منها حرية الدين والحق في الحياة، إذ جااء فاي الماادة )

وجوب إعطاء الحرية لكل مواطن فاي التعبيار عان رأياه بادون أياة عقباات وضامان حقاه فاي الإلماام 

مبادأ الشافافية والتاي يعاد مان ى لاابالمعلومات والأفكار وإذاعتها بأية وسيلة كانت وهي إشارة ضامنية 

 . (22) الأمور الثابتة فيه وهو علانية المعلومات والبيانات وحرية المواطنين في الوصول إليها

 

 100، ص 1993د. و،اء حلم  ابو جميل، اكلتزام بالتعاون، دار النهضة، الناهرن، ( 19)

 .488، ص 1999د. سمير عبد السيد، النمرية العامة للنانون، منشان المعارف، ( 20)

، تـــاريل الزيـــارن rights-human-www.un.org/declarationمنشـــور علـــى مواـــم اكمـــم المتحـــدن بـــالرابر ( 21)

29/4/2021 

 2/5/2021، تاريل الزيارن wikipedia.org-https//:arمنشور على موام ويكييديا الحرن اكلكترون  على الرابر ( 22)

http://www.un.org/declaration-human-rights
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، م1993 عام: تشكلت هذه اللجنة في الأمم المتحدة م1998-تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة  :م

، الذي بموجبه كلفت مقررا  خاصا يتولى ضمان حرية الرأي والتعبير م1998في عام    را  وأصدرت تقري

والعمال علاى تلقاي المعلوماات عان طرياق حكوماات الادول )...وتضمنت مهام هاذا المقارر ماا يلاي:  

ثقاة لخذ بنظر الاعتبار ان تكون الجهة التي تقادم المعلوماات جاديرة باوالمنظمات غير الحكومية مع الأ

  (23)..( فراد في الحصول على المعلومات والتصديق، ولا سيما التعدي على حقوق الأ

المتحادة مام : اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأم2003د. اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 

ذا إالشافافية،    أخذ بمباد ، حيث نصت في عدد من موادها على ضرورة الأم2004تشرين الاول/  31في  

ن تعمل على تطبيق وترساي  سياساات فعالاة للوقاياة أن كل دولة عضو يجب أ( على  7جاء في المادة )

من الفساد الاداري، كما نصت الاتفاقية على وجوب اعتماد الدول على الشفافية في تعيين الموظفين في 

 . (24) القطاع العام

 الفرع الثاني

 النصوص القانونية لمبدا الشفافية في الدول المقارنة 

تعددت النصوص القانونية التي تنص صراحة على الشفافية والافصاح والاظهاار والاعالام وكشاف 

فصااح القانون حيث اصابح الإالحقيقة والادلاء بالمعلومات وبالتالي اصبحت هذه التزامات مفروضة بنص  

صبح الاعلام التزاما بالنص الذي يشير اليه وكال هاذه الالتزاماات تشاار  أليه وإالتزاما بالنص الذي يشير  

ن الالتزامات تعد صورا مختلفة للالتزام بالشفافية، أالشفافية في جزء كبير من النطاق المشتر  بينهما، كما  

كما اوضحنا سلفا وان كانت الشفافية تعني الاظهار والكشف للحقيقة والوضاوح والادلاء بالمعلوماات فعلاى 

هذا يصبح النص الذي يشير الى اي من هاذه الالتزاماات ساند قانونياا للالتازام بالشافافية وعلاى هاذا النحاو 

 .سس في القانون الفرنسي و المصري و العراقيسنتناول هذه الأ

 الوضع في القانون الفرنسي -1

ن اول قانون صدر في فرنسا والذي اشار الى الالتزام بتقديم بيانات خاصة بصفات السلع هو قاانون إ

حالت الماادة الحادياة عشار مناه الاى ان القارارات الادارياة التاي تصادر مان الجهاات أحيث  م    1905عام  

علاى السالعة،   ادارية المختصة بتحديد البيانات والمعلومات التي يجب على المنتج او الماوزع ان يضاعهالإ

والذي فرض على المنتج او التاجر الالتزام   م1972  عام    كما جاء في قانون الذي شرع فيما بعد وهو قانون

،   (25)الالتازام باالاعلام    ىباعلام المستهلك بطريقة موضوعية تؤكد على حرص المشارع علاى الانص علا

والذي وسع من اختصاص التنظيم الاداري باالتفتي  وضابط مخالفاات النزاهاة   1993ومن ثم شرع قانون  

والمشروعية عند ابرام عقود الشراء العام ليشمل المخالفات المقترنة عند ابرام العقود الادارية، وتعزز ذلاك 

بوجود نظام يجبر الادارة على تمكين ذوي الشان من الاطلاع على الوثائق وبعدم جواز منح الافضلية غير 

 . (26) المبررة للغير والرقابة امتدت لتشمل المخالفات المرتكبة في مرحلتي التحضير وتنفيذ العقد 

 .الوضع في التشريع المصري -2

الشفافية من خلال ايضاح طبيعية التعامل بين الادارة والافراد بعد ما   أخذ المشرع المصري بمبد ألقد  

( 48كانت هذه المعاملات تجري وراء ابواب مغلقة وسرية وهذا ما تمكن معرفتاه مان خالال ناص الماادة )

حياث الازم المشارع جهاة الادارة م    1998  عاام  89من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المصري رقم  

 

ــ ( 23) ــدن اكلكترونـ ــم المتحـ ــم اكمـ ــى مواـ ــور علـ ــرابر  -منشـ ــى الـ ــام ، علـ ــوى السـ ــب المفـ ــان، مكتـ ــوق اكنسـ حنـ
www.ohchr.org/ar  5/5/2021تاريل الزيارن 

 . 218د. صالح عبد عايد العجيل  و د. نامر احمد المنديل، مصدر سابق، ص ( 24)

 80، ص 2007د. ثروت عبد الحميد، اكضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد او الملوث، دار الجامعة الجديدن، ( 25)

، 2008د. نكتل ابراهيم عبدالرحمن احمد الرائ ، عند امتياز العام، رسالة ماجستير، كلية الحنوق، جامعــة الموصــل، (  26)

 .71ص 

http://www.ohchr.org/ar
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علان دارة باالإوكذلك وضع قواعد تلازم جهاة الإ، (27)يضاح طبيعة التعامل بين الادارة والافراد إبضرورة  

سااتبعاد أسااباب أعاان اسااباب ارساااء المناقصااات والممارسااات العامااة المحاادودة، او الغاااء اي منهااا وبيااان 

العطاءات على ان يكون هذا الاعلان في لوحة الاعلاناات المخصصاة لهاذا الغارض موضاوعا فاي مكاان 

ظاهر للكافة تحدده الادارة، وكذلك الزم المشرع جهة الادارة باخطار مقدمي العطااءات بخطاباات موصاى 

قواعاد عاماة يمكان   بمنزلةن كل ما ذكر اعلاه يعد  إعليها بعلم الوصول الى عناوينهم الواردة في العطاء، و

تطبيقها على جميع العقود الادارية، وبذلك يكون المشرع المصري قد نهج منهج المشرع الفرنسي في تاكيده 

 . (28)  هذا المبدا

تعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مالم  2010 عام( ل67شار القانون رقم )أ"وكذلك 

على مبدا الشفافية بصورة صريحة حيث اشار الى انه " يخضع  "البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة

 .(29)"  وتكافؤ الفرص والمساواة "اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة"

 .الوضع في التشريع العراقي  -3

ن الماادة أ الإ "مبادا الشافافية بشاكل صاريح"النافاذ الاى   م2005  عاامل  "لم يتطرق الدستور العراقي"

مان خالال تفساير ، (30) العامة حرمة وحمايتها واجب على كل ماواطن  للأموال/اولا( تنص على انه "  27)

الاطلاع على المعلومات والبياناات المطلوباة لممارساة الرقاباة نص المادة الدستورية يتطلب توفير امكانية  

على اوجه انفاق المال العام، والرقابة على الاداء الحكومي وقيااس مادى فعاليتاه، الا اناه بوجاه عاام دأبات 

التشريعات العراقية على تعزيز مبادا الشافافية لاذا ساوف نعارض اهام التشاريعات التاي نصات علاى مبادا 

   :الشفافية وعلى النحو التالي

وهاي مان القاوانين التاي تناولات صاراحة مبادأ م  2004 عاام( ل87قانون العقاود الحكومياة رقام )"  

الشفافية حيث ورد في مقدمته :ان قوانين العقود العامة لابد وان تطابق المعايير الدولياة للشافافية، وامكانياة 

وجود الية لحل النزاعاات، وان تكاون هاذه المتطلباات التنبؤ بالذي سيحصل، والمساواة في المعاملة وكذلك  

خالية من الفساد والتدخل غير المشروع، وان ترتب عملية حصول الحكومة على السالع والخادمات بأفضال 

الاقيام، أخذا  في الاعتبار ان مبدأ المنافسة العادلة والعلنية والمكاشفة امر ضروري لاقتصااد العاراق والتاي 

، كما ان تعليمات تنفيذ العقاود الحكومياة العاماة العراقاي   (31)  "  هي هدف للتجارة الحرة تسعى له كل الامم

المعدل قد اورد كلمة الشفافية فاي القسام الاول مان هاذه التعليماات فقارة )ب( والتاي م    2004  عامل  87رقم  

ن أالتنبوء بالذي سيحصل، ون تسمح في امكانية  أنصت على " ان يكون بموجب المعايير الدولية للشفافية، و

  (32) "تتسم بالعدالة والمساواة

 

 " وقد حدد القانون مجموعة مبادئ يجب على العراق من خلال مؤسساتها ودوائرها ان تتبعهاا وهاذه

ن تكون اجراءات الدعوى تنافسية وتامة وعادلة وعلنية الاى اقصاى حاد ممكان وان تتضامن أالمبادئ هي،  

كذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاعلان عن الدعوات بشكل واف، وكذلك اتباع الموضوعية في معاايير 

 

د. ابراهيم الدسوا  عبد اللريف، عند امتياز المرا،ق العمــة، ارروحــة دكتــوران، كليــة الحنــوق، جامعــة عــين شــم ، (  27)
 .103، ص 2003

واكحكام العامة كبرام العند اكداري وتنفيذه )دراسة منارنة(، دار الجامعة الجديــدن، ص حيدر عدنان صادق، المبادئ  (  28)
 187اكسكندرية، ص 

الخاص بمشاركة النراع الخاص ،  مشروعات البنــة اكساســية ،ــ   2010لسنة  67( من اانون رام 19ينمر المادن )(  29)

 مصر.
 .2005( اوك من الدستور العراا  لسنة 27ينمر نص المادن )( 30)

د. حسن محمد عل  حسن البنان، التزام اكدارن المتعاادن بالشفا،ية ،  توايعها للجزاءات التعاادية، مجلــة كليــة النــانون (  31)
 .272، ص 2021، 10للعلوم النانونية والسياسية، مجلد 

 المعدل. 2004لسنة  87للمزيد اكثر يراجم اانون العنود الحكومية العامة رام ( 32)
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ن أتقييم العطاءات والعلنية في فتح العطاءات، وكذلك يجب ان تكاون بموجاب المعاايير الدولياة للشافافية، و

  (33)ة " تسمح بامكانية التنبؤ بالذي سيحص، وان تتسم بالعدالة والمساوا

نهاا لام أيتبين لناا ب  "م  2014عام  ل  2الرجوع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  "  لكن من خلال  

تورد تعريفا محددا بل اكتفت بذكره في الفصل الثالث المادة الثالثة بوصفه من المبادئ الاساسية التاي يجاب 

والتنافساية والعدالاة ن تتسام الاجاراءات بالعمومياة  أن تتسم بها اجراءات التعاقد من خالال الانص " .... وأ

 . .(34)..." والعلانية والوضوح

من خلال النصوص التي تم ذكرها يتبين لنا بانه لم يورد اي تعريف للشفافية خاصة في تعليمات تنفيذ 

العقود الحكومية الا انها ذكرت ضمنا وان غاية الادارة هي تحقيق العدالة والمساواة والحيادية الكاملاة تجااه 

اي شخص يرغب بالتعاقد ولا يمكن حرمان اي شاخص او شاركة مان التقاديم علاى المناقصاة الا اذا وجاد 

لاى المحااكم إي شخص دون مبارر قاانوني فمان حقاه اللجاوء أذا تم حرمان إسبب قانوني ينص على ذلك و

 .دارةذا كان استبعاده لغرض الاضرار به او لتحقيق مصالح شخصية للإإالمختصة 

 

 لث المبحث الثا

 الشفافية  بمبدأالتزام الادارة النتائج المترتبة على عدم 

القواعد التي توجب الشفافية في مجال العقود الادارية من قبيل القواعاد الامارة وان عادم اتباعهاا   د تع

دارياة وان فاي مجاال العقاود الإخاصاة يؤدي الى استشراء الفساد الاداري ويترتب على ذلك نتائج سلبية وب

لتازام ناص الأ ا  نها خالفت اجراء جوهريمخالفة تلك القواعد تؤدي الى وصف العقد الاداري غير مشروع لأ

لذا سنتناول في هذا المبحث ابرز النتائج التي تترتب عان عادم التازام الادارة بها في قانون العقود الادارية،  

داري، بينماا فاي الشفافية وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث الى مطلباين، الاول نتنااول فياه الفسااد الإ  بمبدأ

 تي:دارية وعلى النحو الآالثاني منه، نتناول فيه غياب الشفافية في السياسات المالية والاقتصادية والعقود الإ

 

 ولالمطلب الأ

 داري الفساد الإ

جراءاتهاا التعاقدياة ظهاور الفسااد واستشارائه فاي إالشافافية فاي    أالادارة مباد يترتب على عدم اتباع  

داري، بمعناى ان دارية كافة حيث ان هنا  علاقة عكسية بين اعمال مبدا الشفافية وبين الفساد الإالجهات الإ

لى ظهور الفسااد إغياب الشفافية وتكريس الضبابية في الاجراءات التعاقدية هو من اهم الاسباب التي تؤدي 

 . (35)واستشرائه 

ول مناه تعرياف الفسااد نتنااول فاي الفارع الأ  فارعينكثر لابد من تقسيم هذا المطلب الى  أولتوضيح  

  .داري داري، وفي الفرع الثاني سنتناول صور الفساد الإالإ

 

 4-3، ص 2014، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2د. صباح صادق جعفر اكنباري، العنود الحكومية وتعليماتها، ر( 33)
 النا،ذن. 2014لسنة  2للمزيد اكثر راجم تعليمات تنفيذ العنود الحكومية رام ( 34)

 98، ص 2012د. رعد هاشم امين التميم ، النمام النانون  لعند التجهيز، مكتبة السنهوري، بغداد، ( 35)
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 ولالفرع الأ

 تعريف الفساد

ناه أد عرفاه بقالى تعرياف الفسااد الاداري باالنظر الياه مان الناحياة الجنائياة فإذهب جانب من الفقه  

دارة وصالاحياته جهازة السالطة والإظاهرة اجتماعية تتمثل فاي الاساتخدام المغارض مان قبال الموظاف لأ

  (36) وبشكل غير مشروعالوظيفية بهدف الاغتناء الذاتي 

محاولاة شاخص ماا وضاع  :ناه "أداري بخار مان الفقهااء الاى تعرياف الفسااد الإآبينما ذهب جاناب  

مصالحه الخاصة، بصورة محرمة او غير مشروعة فوق المصلحة العامة او فوق المثل التي تعهد بخادمتها 

صابح الفسااد ياتم أ" والفساد قد يكون في القطاع الخاص وقاد يكاون فاي القطااع العاام وفاي بعاض البلادان 

 . (37)ةبصورة منظم

مم المتحدة لمكافحة الفساد الذي وضاعه فرياق مان خباراء في حين عرفه المشروع المنقح لاتفاقية الأ

م 2000عاام كاانون الاول  4الماؤرخ فاي  55/61الدوليين عملا بقرار الجمعية العامة للامام المتحادة رقام 

نشااء لجناة إوقررت  2002كانون الثاني  31المؤرخ  56/260والذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم  

مخصصة للتفاوض مفتوحة العضوية لمناقشة هذا المشروع والذي كاان مان المفتارض ان ياتم اقاراره قبال 

و اسااءة اساتغلال أداء غير ساليم للواجاب أفعال تمثل  أتيان  إيقصد بتعبير الفساد    :نه "أبم    2003عام  نهاية  

غفال توقعا لمزياة او للحصاول علاى مزياة يوعاد بهاا او فعال الأألوظيفة تنطوي على سلطة " بما في ذلك  

تعرض او تطلب بشكل مباشر او غير مباشر او اثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر او غير مباشار ساواء 

التاي ذكرناهاا يمكان تعرياف الفسااد الاداري   ريفات من خلال التع  (38)  خرآو لصالح شخص  أللشخص ذاته  

ثناء قيامه بواجباته الاساساية ويهادف مان خلالاه تحقياق مصاالحه أبانه سلو  او تصرف يقوم به الموظف  

 .الشخصية

 الفرع الثاني

 الفساد الاداري صور

 ختلافتتعدد مظاهر وصور الفساد ولا يمكن حصر هذه المظاهر بشكل كامل ودقيق فهو يختلف با"  

و أو جماعاة او مؤسساة خاصاة أالجهة التي تمارساه او المصالحة التاي يساعى لتحقيقهاا فقاد يمارساه فارد 

ويمكان "  و مكسب اجتماعيأو مكسب سياسي أمؤسسة رسمية او اهلية، وقد يهدف الى تحقيق منفعة مادية 

  ي:على النحو الاتالإداري جمال صور الفساد إ

الفساد السياسي : يتمثل هذا النوع من الفساد بان القائمين به ينحرفون عن النهج المحدد لادبياات التكتال  -1

و بياع المباادئ أعظام او المنظار،  و الأأوحاد  او الحزب السياساية نتيجاة الشاعور بالازلياة او كوناه الأ

و التااواط  أقليميااة لساابب او اكثاار مثاال الخيانااة الموضااوعة فااي ادبيااات المنظمااة للكتاال الدوليااة او الإ

 .والتغافل والاذعان...ال 

الوظيفي من خلال المنظماة والتاي " او    "  يتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الاداري"  الفساد الاداري:   -2

" ، اي  "    تصدر من الموظف العام اثناء تادية العمل بمخالفة التشريع القاانوني وضاوابط القايم الفردياة

 ". على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعةاستغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول 

الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام والقواعد المعتمدة حالياا فاي تنظيماات الدولاة "  الفساد المالي: مثل   -3

 ".  اداريا ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية

الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين وتقالياد او خلاقي: يتمثل بالانحرافات الاخلاقية وسلو   الفساد الأ -4

 .(39)ل عرف اجتماعي مقبو
 

 216د. عصام احمد البهج ، مصدر سابق، ص ( 36)

 27، ص 2014د. عصام عبد الفتاح مرر، جرائم الفساد اكداري، دار الجامعة الجديدن، ( 37)

ينمر اجتماعات الدورن الخامسة للجنة المخصصة للتفاوى بشان اتفااية مكا،حة الفساد، ،ينا، البنــد الثالــث مــن جــدول (  38)
 9اعمال، تنرير عن المشاورات غير الرسمية بشان المشروع المننح كتفااية اكمم المتحدن لمكا،حة الفساد، ص

 244د. عصام احمد البهج ، مصدر سابق، ص ( 39)
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 المطلب الثاني

 غياب الشفافية في سياسات المالية العامة والعقود الادارية 

الشفافية اهمية كبيرة في عدة مجالات كما ذكرناه ساابقا وفاي حاال غيابهاا يترتاب عليهاا نتاائج   لمبدأ

كثر سنتناول في أدارية للتوضيح  سلبية قي السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، وكذلك في مجال العقود الإ

 :وعلى النحو التالي فرعينهذا المطلب مسالة غياب الشفافية في 

 

 الفرع الاول

 غياب الشفافية في السياسة المالية العامة

ن العجز المالي الذي يصيب ميزانياة إهمية القصوى في السياسات المالية حيث  ن الشفافية تكسب الأإ

 لا نتيجة مباشرة للفساد وغياب الشفافية في السياسة الماليةإالدولة ما هو 

الايرادات التي يتم الحصول عليهاا مان الضارائب وذلاك غلب البلدان النامية تقل  أالنظام الضريبي: في   -1

 .بسبب العلاقات غير المشروعة بين الموظف المختص في جبيها، وبين القائم بدفعها

لياات آو تهااون فاي الرقاباة المالياة، وعادم اتبااع  أحياان نجاد ضاعف  النظام المصرفي: فاي بعاض الأ -2

 .موالقراض، وعدم مراقبة غسيل الألأصحيحة في ا

 .عدم وجود نظام رقابي دقيق على الكمار ، باعتبارها من المصادر المهمة للدخل القومي -3

 .عدم الدقة في خصخصة القطاع العام، حيث تباع الكثير من المشاريع باثمان بخسة وزهيدة -4

ى دفاع أ إلاالممارسات غير المشروعة لابعض الشاركات فاي مجاال المشااريع الاساتثمارية، حياث تلجا -5

 .(40) تحصل على بعض المناقصات الحكوميةالرشاوى لكي 

 

 الفرع الثالث 

 غياب الشفافية في مرحلة ابرام العقود الادارية 

مارة مان القواعاد الآ  "  نهااأدارية بالشفافية في مجال العقود الإ"  ن القواعد التي توجب  أذكرنا سابقا ب

جاراء إدارة قاد خالفات  ن الإمشاروع لأناه غيار  أداري بلاى وصاف العقاد الإإوالتي بمجرد مخالفتها تؤدي  

جوهري نص عليه القانون في مجال العقود الادارية، وفي هذا المطلب سنوضح الجزاء المترتب على عادم 

يضاا ساتنهض أدارة  ن مساؤولية الإإغيار مشاروع و  د ن العقد الاداري يعإالشفافية حيث    أدارة لمبد لإاتباع ا

حياث  عادم مشاروعية العقاد ويترتب علياه نتيجاة مهماة الا وهاي، هنا، كما ان القوانين تعاقب على مخالفة  

دارة وفي حاال دارية باتباعه وهذا التزام قانوني يقع على عاتق الإالشفافية بان تقوم الجهات الإ  أيقتضي مبد 

جاراءات ذا لم تتباع الإإدارة  ن الإأالى    يالفرنس  ةعدم اتباعها يترتب عليها بطلان العقد، وذهب مجلس الدول

الشفافية في مجال العقود الحكومية فان ذلك يعد مخالفاا لاجاراء جاوهري وان   خاصةالمحددة في القانون وب

غفاال قواعاد الشافافية مان شاانه القضااء علاى أن  أوربية بالعقد يعد غير مشروع، وقضت محكمة العدل الأ

نهاا لام تنشار اعلاناا كاان واجباا عليهاا يطاليا لأإدانت هذه المحكمة جمهورية أالوجود القانوني للعقد، حيث  

ية بيانات حول احد مشااريع البنااء أنشرها  مدانت مملكة بلجيكا لعد أنشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، كما  

  (41) وتشييد مبنى جديد للبرلمان في الجريدة الرسمية للاتحاد 

دارياة وخاصة بالنسبة للعقود الإداري برام العقد الإإن الشفافية في أوان اغلب التشريعات اكدت على  

داري امر ضروري وجوهري يترتب على مخالفته عادم مشاروعية العقاد، ويترتاب علياه بطالان العقاد الإ

 

 .14، ص 2006، 80د. ياسر خالد بركات الوائل ، الفساد اكداري العراق انموذجا، مجلة النبا، العدد ( 40)
 603، ص 2005، 1د. مهند مختار نوح، اكيجاب والنبول ،  العند اكداري، منشورات حلب  الحنواية، ر( 41)
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براماه بحياث لام تاراع قواعاد القاانون فاي إن الادارة خالفت القواعد التي اوجب القانون اتباعها فاي  إحيث  

شاكال العقاد لعادم احتارام الأ بإلغاءن يكون للطرف الذي حصل على ضرر من خلاله ان يطالب أو  ،تكوينه

 (42) الجوهرية التي يلزم القيام بها القانون

 الخاتمة

 :اولا: النتائج

أ برز تلك المبادئ هاو مباد أدارة ابرام العقد الاداري فهي ملزمة بتطبيق عدة مبادئ، من  عندما تروم الإ -1

لى المناقصاات وتكاون جمياع المعلوماات إالمجال لجميع المتعاقدين من الدخول    لإعطاءالشفافية وذلك  

 متاحة لهم.

دارة بالمباادئ الحاكماة دارية هو عدم التزام الإداري والمالي في العقود الإهم اسباب الفساد الإأمن بين   -2

 الشفافية. أمبد  خاصةوب

دارياة ياوفر بيئاة ملائماة، حياث توضاح فاي مجاال العقاود الإ خاصاةداري وبن الشفافية في العمل الإإ -3

دارة المتمثلاة بتقاديم الخادمات هاداف الإأجال تحقياق  أوالموظفين الواجباات المنوطاة بهام مان    للإدارة

 .للأفراد 
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